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الملخص

ــة  ــار الشرعي ــة الآث ــذه الدراس ــاول ه تتن

وحــالات  النفقــة،  عــن  الــزوج  لعجــز 

الفقــه  في  الزوجيــة  المعاملــة  إســاءة 

الإســامي. وتعــرض آراء المذاهــب الفقهية 

المالــي،  الحنفــي،   – الكــرى  الخمســة 

في   – والإمامــي  الحنبــي،  الشــافعي، 

ــق  ــب التفري مســألة حــق الزوجــة في طل

عنــد تعرضهــا للإهــال المــالي أو المعاملــة 

ــث  ــال البح ــن خ ــنّ م ــد تب ــارة. وق الض

أن أكــر الفقهــاء يجُيــزون للزوجــة طلــب 

التفريــق القضــائي في حــال ثبــت الــرر أو 

ــروط  ــاوت في ال ــود تف ــع وج ــز، م العج

والإجــراءات المتبعــة. ويعُــد الــرأي القائــل 

بجــواز فســخ الــزواج عنــد ثبــوت الــرر 

مــع  اتســاقاً  أكــر  المــالي  الإعســار  أو 

ــيما في  ــامية، لا س ــة الإس ــد الشريع مقاص

حفــظ كرامــة الإنســان، وتحقيــق العدالــة، 

ــرر. ــة ال وإزال

الكلمات المفتاحية :

الفقــه  العاجــز،  التكليفيــة،  الأحــكام   

المعامــات،  العبــادات،  الإســامي، 

الأصوليــة. القواعــد  الجنايــات، 
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Abstract
This study explores the legal Impli-
cations of a husband’s Inability to 
provide financial maintenance and 
cases of marital mistreatment in Is-
lamic jurisprudence. It presents and 
analyzes the positions of the five ma-
jor schools of law—Ḥanafī, Mālikī, 
Shāfiʿī, Ḥanbalī, and Imāmī—regard-
ing the wife’s right to seek separation 
when faced with financial neglect or 
harmful treatment. The research finds 
that most jurists permit the wife to 
request judicial separation In cases 
of verified harm or Incapacity, with 
some variation in the conditions and 
procedural requirements. The opin-
ion that allows dissolution of the mar-
riage upon proof of harm or financial 
failure is considered more consistent 
with the higher objectives of Islamic 
law (maqāṣid al-sharīʿa), particularly 
In protecting personal dignity, ensur-
ing justice, and removing harm.
Keywords : Legal Rulings (Ahkam 
Taklifiya) - The Incapacitated Per-
son - Islamic Jurisprudence - Acts of 
Worship - Financial Transactions - 
Criminal Acts - Usuli Principles

المقدمة

رحمــةً  الــزواج  شرع  الــذي  للــه  الحمــد 

ــوم عــى  ــا يق ــا غليظً ــه ميثاقً ــاد، وجعل بالعب

الســكن والمــودة والرحمــة، وأمر فيــه بالعدل 

والإحســان، وحــث عــى المعــاشرة بالمعــروف، 

وصــى اللــه وســلمّ عــى ســيدنا محمــد، 

الطاهريــن  آلــه  وعــى  الرحمــة،  النبــي 

وصحبــه الميامــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلى 

ــن. ــوم الدي ي

إن مــن أهــم مقتضيــات عقــد النــكاح، التــي 

ــة  ــا الشريعــة الإســامية، وجــوب النفق رتبته

الــزوج، وحســن المعــاشرة للزوجــة،  عــى 

باعتبارهــا مــن الحقــوق الأساســية التــي 

المســتقرة،  الزوجيــة  الحيــاة  تبُنــى عليهــا 

وتحُقــق بهــا مقاصــد الــزواج في الشريعــة 

الإســامية. فقــد أنــاط الشــارع بالــزوج القيــام 

بالنفقــة بــكل أنواعهــا – مــن طعام، وكســوة، 

ــو كانــت الزوجــة غنيــة،  ومســكن – حتــى ل

ــا للــرر  وعــدّ الإخــال بهــذا الواجــب موجبً

ــزواج. ــد ال ــل في عق والخل

ــو مــن حــالات يعجــز  غــر أن الواقــع لا يخل

ــر طــارئ  ــا لفق ــة إم ــن النفق ــزوج ع ــا ال فيه

أو إعســار دائــم، أو يــيء فيهــا العــرة 

ــر أو  ــتم أو الهج ــرب أو الش ــال ال ــن خ م

التضييــق، مــا يثُــر تســاؤلً شرعيًــا مهــاً عن 

حكــم اســتمرار الــزواج في ظــل هــذا العجز أو 

الســوء في المعاملــة، ومــدى مــا للزوجــة مــن 

حــق في طلــب الطــاق أو فســخ العقــد، ومــا 

ــذه  ــن ه ــة م ــب الفقهي ــف المذاه ــو موق ه

ــاشرة. ــان الأسرة مب ــي تمــس كي المســألة الت

بيــان  يتنــاول هــذا المطلــب  ومــن هنــا، 

ــال  ــة في ح ــم المختلف ــاء وآرائه ــوال الفقه أق

عجــز الــزوج عــن النفقــة أو ســوء معاشرتــه 

ــن  ــة م ــة النصي ــه، مســتندين إلى الأدل لزوجت

القواعــد  ومســتصحبين  والســنة،  الكتــاب 
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الفقهيــة والأصوليــة الكــرى مثــل قاعــدة 

ثــم  يــزال« و«لا ضرر ولا ضرار«،  »الــرر 

بيــان الــرأي الراجــح منهــا، في ضــوء النصــوص 

والمقاصــد الشرعيــة.

المطلــب الأول: أحــكام عجــز الــزوج عــن 

النفقــة وســوء المعــاشرة.

عــى  النفقــة  عــن  الــزوج  اذا عجــز  اولاً: 

زوجتــه فلهــا الحــق في طلــب طلاقهــا منــه ، 
عــى تفصيــل المذاهــب في ذلــك الى أقــوال.)1(

القــول الأول : إن الإنفــاق عــى الزوجــة هــو  

واجبًــا شرعيًــا عــى الــزوج، ســواء كانــت 

الزوجــة فقــرة أو غنيــة.  وفي حــال عجــز 

الــزوج عــن النفقــة، فــإن للزوجــة الحــق 

في رفــع أمرهــا إلى الحاكــم الشرعــي.  إذا 

ــه، أو  ــع قدرت ــاق م ــن الإنف ــزوج ع ــع ال امتن

ــرضَ الزوجــة بالصــر، جــاز  كان عاجــزاً ولم ت

للحاكــم الشرعــي أن يطلقّهــا بطلبهــا، ويقــع 

الطــاق بائنًــا في هــذه الحــالات، و يجــوز 

ــي  ــم الشرع ــا الى الحاك ــع أمره ــا أن ترج له

ــا  ــع طلقه ــإن امتن ــا بالطــاق ف ــر زوجه فيأم

الحاكــم الشرعــي واذا امتنــع القــادر عــى 

النفقــة عــن الإنفــاق جــاز لهــا أيضــاً أن ترفــع 

ــد  ــه بأح ــي فيلزم ــم الشرع ــا الى الحاك أمره

ــع  الأمريــن مــن الإنفــاق والطــاق فــإن امتن

عــن الأمريــن ولم يمكــن الإنفــاق عليهــا مــن 

مالــه جــاز للحاكــم طلاقهــا ولا فــرق في ذلــك 

ــزوج  ــم اذا كان ال ــب نع ــن الحــاضر والغائ ب

مفقــوداً وعلمــت حياتــه وجــب عليهــا الصــر 

ــه ولا  ــه مــال ينفــق عليهــا من وإن لم يكــن ل

ــذا  ــه، وه ــال نفس ــن م ــا م ــق عليه ولي ينف

ــي)2(. ــب الإمام ــول المذه ق

ــنَّ أوُْلَتِ  ــة : }وَإنِ كُ ــة الكريم ــتدلوا بالآي واس

حَمْــلٍ فأَنَفِقُــوا عَليَْهِــنَّ حَتَّــىٰ يضََعْــنَ حَمْلهَُنَّ 

 }... ــنَّ ــنَّ أجُُورهَُ ــمْ فآَتوُهُ ــنَ لكَُ ــإِنْ أرَضَْعْ ۚ فَ
)3(، » أن عــى الرجــل نفقــة المطلقــة الحامــل 

ــاً«)4( ،  ــت بائن ــا، وإن كان ــع حمله ــى تض حت

وبالقاعــدة: »لا ضرر ولا ضرار، إذ في اســتمرار 

النــكاح ضرر عليهــا«)5(.

القــول الثــاني:  قالــوا : »  اذا عجــز الــزوج عــن 

النفقــة بأنواعهــا الثلاثــة فانــه لا يفــرق بينهما 

ــا  ــا وتركه بهــذا العجــز ، وكــذا اذا غــاب عنه

بــدون نفقــة ، ولــو كان مــوسراً ، وانمــا يفــرض 

ــتدانة  ــا بالاس ــة ويأمره ــه النفق ــاضي علي الق

، وفائــدة أمرهــا بالاســتدانة أن نفقتهــا لا 

تســقط بالمــوت ولا بغــره ، متــى اســتدانت، 

ــه  وأيضــاً يكــون لهــا الحــق في أن تحيــل علي

رب الديــن الــذي يســتدين منــه ، بمعنــى أنهــا 

ــن : أن هــذا  ــرب الدي ــول ل ــتدانت تق إذا اس

الديــن عــى زوجــي ، ثــم اذا كان مــوسراً فــان 

ــه في نفقتهــا ، فــان لم  لهــا الحــق في بيــع مال

تجــد مالــه تحبســه حتــى ينفــق ، ولهــا الحــق 

في بيــع كل شيء يمكنهــا أن تســتوفي منــه 

حقهــا، وســوء ثيابــه التــي تكفيــه لــردده في 

قضــاء حوائجــه ، فــاذا كان معــراً ، ولــه ابــن 

ــي أخ  ــا ه ــم ، أو له ــوسراً أوع ــا م ــن غيره م

مــوسراً أو عــم، فنفقتهــا عــى زوجهــا ولكــن 

يؤمــر ابنــه المــوسر أو أخــوه المــوسر أو عمــه 

ــأداء النفقــة »)6(،  ــا هــي ب أو أخوهــا أو عمه

»فــان امتنــع حبــس حتــى ينفــق ، فــاذا أيــر 

الــزوج دفــع اليــه مــا أنفقــه ، ومثــل ذلــك مــا 
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اذا كان لــه أولاد صغــار ، وهــو معــر ، ولــه 

ــن مــوسر أو أخ مــوسر ، فــان عــى واحــد  اب

ــم يرجــع  ــاق ، ث ــن الانف مــن هــؤلاء الموسري

عــى الأب اذا أيــر ، كــا يــأتي ، وتجــر الأم 

عــى ارضــاع ولدهــا أن لم يقبــل ثــدي غيرهــا 

ــواها،  ــة س ــن مرضع ــزاً ع ــوه عاج ، أو كان أب

ولهــا أجــرة مثلهــا تأخذهــا عنــد يســاره« 
وهــذا قــول المذهــب الحنفــي«)7(.

ودليلهــم : عــن هنــد بنــت عتبــة زوج أبي 

ســفيان، أنهــا قالــت للنبــي )ص(:

»إن أبــا ســفيان رجــل شــحيح، لا يعطينــي مــا 

ــه وهــو  ــا أخــذتُ من ــدي، إلا م ــي وول يكفين

لا يعلــم، فقــال رســول اللــه )ص(: خُــذي مــا 

يكفيــك وولــدك بالمعــروف«)8( ، » وبالقيــاس 

ــع  ــت م ــون تثُب ــا أن الدي ــن، فك ي ــى الدَّ ع
الإعســار، فكــذا النفقــة«)9(.

ينفــق  اذا لم    « : الثالــث – قالــوا  القــول 

ــه ، فلهــا طلــب الفســخ ،  ــزوج عــى زوجت ال

ــروط)10(:  ــة ب ــه رجعي ــق علي ــم يطل والحاك

ــن  ــة م ــن النفق ــز ع ــرط الأول : أن يعج ال

أطعــام أو كســوة في الحــال أو في المســتقبل، 

أمــا العجــز عــن النفقــة المتجمــدة الماضيــة، 

فانــه لا يجعــل لهــا الحــق في طلــب الفســخ ، 

ــح«. ــه يصب ــا في ذمت ــه دين لأن

الــرط الثــاني :« أن لا تعلــم عنــد العقــد 

فقــره وعــدم قدرتــه عــى الانفــاق ، فــان 

علمــت ورضيــت فــا حــق لهــا في طلــب 

الفســخ ، فــاذا كان شــحاذاً وقبلتــه عــى ذلــك 

ــة الشــحاذة ، فــان لهــا حــق  ــرك مهن ــم ت . ث

طلــب الفســخ لأنهــا رضيــت بمهنــة فتركهــا«.

ــن  ــز ع ــي العج ــث : » أن يدع ــرط الثال ال

فانــه في هــذه  يثبــت عجــزه  النفقــة ولم 

الحالــة يطلــق عليــه القــاضي حــالاً عــى 

ــه معــر عاجــز  ــت أن ــا اذا أثب ــد . أم المعتم

ــاده رجــاء أن  ــدة باجته ــاضي م ــه الق ضرب ل

يــزول عــره ، فــان مضــت المــدة ولم ينفــق 

طلــق عليــه ، فــان مــرض في أثنــاء المــدة 

أوســجن زاد لــه القــاضي فيهــا« ، فــان« ادعــى 

أنــه مــوسر ولكنــه امتنــع عــن الاتفــاق فقيــل 

ــه  ــق علي ــل يطل ــى ينفــق ، وقي : يحبــس حت

ــق القــاضي  ــه بــيء طل ــاذا لم يجــب علي ، ف

عليــه فــورا وهــذا كلــه اذا لم يكــن لــه مــال 

ظاهــر، والا أخــذ مــن مالــه جــرا، وان ادعــي 

ــاة  ــا يمســك الحي ــدر عــى م ــاذا ق ــر ، ف الفق

فقــط ، فانــه لا يكفــي ويطلــق عليــه، أمــا اذا 

قــدر عــى القــوت كامــاً ولــو خشــناً وقــدر 

عــى مــا يــوازي جميــع بدنهــا، فانــه لا يطلــق 

عليــه ، ولــو كانــت غنيــة ، أمــا مــا تقــدم مــن 

ــة ،  ــر النفق ــه في تقدي ــا ، فان ــاة حاله مراع

ــاً  ــان كان غائب ــد ، ف ــا في فســخ العق ــا هن وم

ــه يجــب  ــه فان في محــل قريــب وعــرف محل

أن يعــذر اليــه أولا ، بــأن يرســل لــه ، أمــا أن 
ــاضي »)11(. ــه الق ــق علي ــق أو يطل ينف

وهــذا قــول المذهــب المالــي، ودليلهــم : 

عمــوم قولــه تعالى:}فإَِمْسَــاكٌ بَِعْــرُوفٍ أوَْ 

ــروف  ــاك بالمع ــانٍ{)12(، »الإمس ــحٌ بِإِحْسَ ي تسَِْ

هــو البقــاء مــع الزوجــة في حالــة طيبــة 

ــور لا  ــت الأم ــف أو ضرر، وإذا كان دون تعس

ــان،  ــه بالإحس ــزوج زوجت حُ ال ــرَّ ــل، يُ تحتم

أي بطلاقــة دون أذى«)13(، و بقاعــدة: الــرر 
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يــزال، والــرر ظاهــر في إمســاك الزوجــة بــا 
ــة)14(. نفق

ــزوج  ــز ال ــوا :« اذا عج ــع  – قال ــول الراب الق

فلــم يســتطع الانفــاق عــى زوجتــه أقــل 

مــن  الثلاثــة،  بأنواعهــا  المتقدمــة  النفقــة 

كان  ولــو   ، ومســكن   ، وكســوة   ، اطعــام 

المســكن غــر لائــق بالمــرأة ، فــان صــرت 

ــن  ــت عــى نفســها م ــك ، كأن انفق عــى ذل

ــا في  ــا دين ــررة له ــة المق ــارت النفق ــا ص ماله

ــدا  ــا ع ــر ، م ــى أي ــه مت ــا من ــه تأخذه ذمت

ــا  ــا يســقطان، لأنه المســكن والخــادم فانه

ليســا بتمليــك ، بــل امتــاع للمــرأة ، ويشــرط 

ــه مــن  ــه ، أن تمكن ــا علي في بقــاء النفقــة دين

نفســها ، فلــم تمنعــه عــن التمتــع بهــا تمتعــاً 

مباحــاً، وان لم تصــر فلهــا فســخ الــزواج ، 

ــى  ــاضي ، وع ــر الى الق ــع الأم ــرط أن ترف ب

القــاضي أن يمهلــه ثلاثــة أيــام ليتحقــق فيهــا 

مــن اعســاره ، ثــم يفســخ العقــد في صبيحــة 

اليــوم الرابــع ، أو يأمرهــا هــي بفســخه ، 

ــاذا لم  ــم، ف ــاضي المحك ــل الق ــخه ، ومث بفس

يكــن في جهتهــا قــاض ولا محكــم أمهلتــه 

ثلاثــة أيــام، وفســخت العقــد في صبيحــة 

ــل  ــة قب ــلمها النفق ــان س ــها ، ف ــع بنفس الراب

مــي المــدة فــا فســخ ، ويشــرط للفســخ أن 

يثبــت عجــزه عــن أقــل الطعــام، وهــو مــد ، 

فــان قــدر عــى أن يأتيهــا كل يــوم بمــد مــن 

ــم  ــن أدم ولح ــداه م ــا ع ــز ع ــب وعج الح

ــه أو  ــد علي ــا تقع ــان بم ــن الاني ــز ع ، أو عج

تنــام عليــه وتتغطــى بــه ، أو عجــز عــن آنيــة 

ــة التنظيــف  ــة الطبــخ وال الأكل والــرب وآل

، وعجــز عــن الاخــدام  فــا فســخ لهــا بــيء 

مــن ذلــك«  وهــذا قــول المذهــب الشــافعي 

)15( ، واســتدلوا بالحديــث: »كفــى بالمــرء إثمــا 

ــع مــن يقــوت«)16(، »وبدلالــة الــرر  أن يضيّ

ــا«)17(. ــن شرعً ــرج المرفوع والح

ــأتي لهــا  ــة أن ي »لأن المطلــوب في هــذه الحال

ــد  ــن م ــل العجــز ع ــا . ومث ــوم حياته ــا يق بم

الطعــام العجــز عــن أقــل مســكن يأويهــا فيه 

ولــو لم يكــن لائقــاً بهــا وكذلــك العجــز عــن 

ــم في بعــض  ــد بحــث بعضه ــل كســوه وق أق

هــذه الأمــور .  فــاذا كان مــوسراً أو متوســطاً 

أو معــراً قــادراً عــى نفقــة المعسريــن ، 

ولكنــه امتنــع عــن الانفــاق عليهــا ، فلا فســخ 

ــراً  ــه ج ــا من ــذ نفقته ــا أن تأخ ــا يمكنه ، لأنه

بالقضــاء واذا كان الــزوج غائبــاً ولم يثبــت 

اعســاره ببينــة يكــون كالحــاضر الممتنــع ، 

فليــس لهــا طلــب فســخ نكاحــه، ســواء 

انقطــع خــره أو لم ينقطــع ، ولــو لم يــرك لهــا 
ــه«)18(. ــيئاً في غيبت ش

القــول الخامــس – قالــوا : » اذا عجــز الرجــل 

عــن أقــل نفقــة،  بأنواعهــا مــن اطعــام 

أو كســوة أو ســكنى ، خــرت المــرأة بــن 

الفســخ مــن غــر امهالــه ثلاثــة أيــام ونحوهــا 

ــا  ــكاح ولا يلزمه ــى الن ــه ع ــام مع ــن المق وب

أن تختــار حــالاً، بــل تختــار كــا تشــاء ، 

فتخييرهــا عــى التراخــي لا عــى الفــور ، واذا 

اختــارت أن تبقــى معــه ، فلهــا أن تمكنــه مــن 

نفســها ، وتكــون نفقــة المعــر دينــاً في ذمتــه 

، ولكــن لا يجــب عليهــا أن تمكنــه من نفســها 

، كــا لا يجــب عليهــا أن تحبــس لــه نفســها 
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، فليــس لــه منعهــا مــن الخــروج والتكســب 

ولــو كانــت مــوسرة ، واذا اختــارت المقــام 

ــان  ــخ ف ــار الفس ــا أن تخت ــدا له ــم ب ــه ث مع

لهــا ذلــك ، واذا كان الــزوج صانعــاً أو تاجــراً، 

ــاً يســره وجــب  ــه الكســب أيام وتعــذر علي

عليهــا أن تنتظــر ولا يكــون لهــا حــق الفســخ 

الا اذا طالــت مــدة عسرتــه ، ومثــل ذلــك مــا 

ــام  ــرؤه في أي اذا كان مريضــاً مرضــاً يرجــى ب

يســرة فــان ذلــك لا يعتــر ولهــا حــق خيــار 

الفســخ« )19( ، » واذا كان غائبــاً ولــه مــال 

حــاضر أعطيــت منــه نفقتهــا ، فــان كان عقارا 

ــا  ــه ويعطيه ــم يبيع ــان الحاك ــه ف ــن بيع يمك

ــه  ــد ل ــان لم يوج ــوم ، ف ــوم بي ــة ي ــه نفق من

ــخ  ــا فس ــه ، فله ــذر بيع ــد وتع ــال أو وج م

ــد الفســخ  ــال بع ــه م ــر ل ــاذا ظه ــكاح ، ف الن

فانــه لا يعتــر عــى المعتمــد واذا عجــز عــن 

دفــع النفقــة المتجمــدة الماضيــة وقــدر عــى 

ــا في الفســخ ،  ــن حــق له ــا م ــق عليه أن ينف

ــه أن  ــن الأدم، وأمكن ــن ثم ــز ع ــذا اذا عج وك

يــأتي بالخــر فــان العقــد لا يفســخ ، ويبقــى 

ثمــن الأدم دينــا في ذمتــه ، واذا كان لــه ديــن 

متمكــن مــن اســتيفائه . فانــه يكــون بــه 

مــوسراً ولا فســخ أمــا اذا لم يكــن متمكنــاً مــن 

اســتيفائه فانــه يكــون معــراً »، وهــذا قــول 

ــة)20(. الحنابل

ـهُ  ـفُ اللّـَ واســتدلوا : بقولــه تعــالى: }لَ يكَُلّـِ

التــي  والقاعــدة   ، وُسْــعَهَا{)21(  إلَِّ  نفَْسًــا 

ــن،  ــل التمك ــة مقاب ــا: »النفق ــتندوا عليه اس

مــن تعــذرت عليــه النفقــة زال حقــه في 

الإمســاك«)22(.

وبنــاء عــى مــا ســبق : فــإن مــا عرضتــه يمثــل 

تفصيــاً دقيقًــا لأقــوال المذاهــب الخمســة في 

مســألة عجــز الــزوج عــن النفقــة، وهــي مــن 

أهــم المســائل المتفرعــة عــن أحــكام العاجــز 

في المعامــات الأسريــة.

الفقهــاء  تفصيــل  حــول  والخلاصــة:  

واختلافهــم في مــا يتعلــق بعجــز الــزوج عــن 

النفقــة:

عــى  القــدرة  إن  الى  ذهبــوا  فالإماميــة 

النفقــة هــي ليســت شرطــا في صحــة النــكاح 

ــار في  ــا الخي ــس له ــه تكــون الزوجــة لي وعلي

الفســخ ويجــوز إن ترجــع بذلــك للحاكــم 

الشرعــي فيأمــر زوجهــا بالطــاق فيلزمــه 

ــإن  ــاق والطــاق ف ــن الإنف ــن م بأحــد الأمري

الإنفــاق  يمكــن  ولم  الأمريــن  عــن  امتنــع 

ــا ولا  ــم طلاقه ــاز للحاك ــه ج ــن مال ــا م عليه

ــا  ــب، وأم ــن الحــاضر والغائ ــك ب ــرق في ذل ف

الحنفيــة  فإنهــم ذهبــوا الى عــدم الجــواز في 

التفريــق بــن الزوجــن بســبب عــدم الإنفــاق 

ويطلــب مــن الزوجــة الاســتدانة للإنفــاق 

ــة  ــا في ذم ــة دين ــون النفق ــها وتك ــى نفس ع

ــة فإنهــم يجيــزون  ــزوج، وبالنســبة للمالكي ال

حــق الفســخ للزوجــة بســبب عــدم الإنفــاق  

ووضعــوا شروطــا لذلــك ، والشــافعية فذهبــوا 

الى وضــع الخيــار للزوجــة امــا ان تصــر فــإذا 

صــرت اصبحــت النفقــة دينــا في ذمــة الــزوج 

واذا لم تصــر جــاز لهــا ان تطلــب الفســخ مــن 

القــاضي مــع ان يمهــل الــزوج مــدة ثلاثــة ايــام 

ــة  فــإن لم ينفــق فســخ النــكاح، وأمــا الحنابل

ــع  ــة م ــخ للزوج ــق الفس ــزون ح ــا يجي ايض
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ــإن لم  ــددة ف ــدة مح ــزوج م ــة لل ــاء مهل اعط

ــكاح. ــق فســخ الن ينف

الــرأي  إن  العــالم  واللــه  الباحــث  ويــرى 

ــي  ــب الإمام ــاره المذه ــا اخت ــو م ــح ه الراج

لكــون رأيهــم يســتند الى النصــوص الشرعيــة 

التــي تؤكــد عــى حــق الزوجــة بالنفقــة 

وكونهــا واجبــة عــى الــزوج وايضــا مــا اختــاره 

ــة  ــن ناحي ــة م ــة والحنابل ــافعية والمالكي الش

كونهــم يجيــزون حــق الفســخ للزوجــة في 

ــزوج وفي  ــل ال ــن قب ــاق م ــدم الانف ــال ع ح

ــالات . ــع الح جمي

ثانيًا: سوء المعاشرة من الزوج : 

إذا أســاء الــزوج معــاشرة زوجتــه، بــأن ألحــق 

بهــا الــرر قــولً أو فعــاً، أو ضيّــق عليهــا في 

النفقــة أو الســكن، أو هجَرهــا بــا موجــب، 

ففيــه تفصيــل المذاهــب الى أقــوال:

المــرأة مــن  القــول الأول:   »إذا تــررت 

ــة بالفــراق، ويجــر  زوجهــا، جــاز لهــا المطالب

ــع  ــإن امتن ــاق، ف ــى الط ــزوج ع ــم ال الحاك
ــه«)23(. ــق علي طلّ

تطلــب  أن  للزوجــة  أن   « الثــاني:  القــول 

التفريــق مــن القــاضي إذا تــررت بســوء 

معــاشرة الــزوج، فــإذا كان يضربهــا ضربـًـا 

ــا، جــاز  ــا حقه ــا، أو يشــتمها، أو يمنعه فاحشً
لهــا طلــب الفســخ عنــد القــاضي)24(.

القــول الثالــث: إلى جــواز التفريــق للــرر ، 

ســواء أكان الــرر ماديـًـا أو معنويـًـا، كالشــتم 

أو الهجــر أو الإهانــة. ويشُــرط رفــع الأمــر إلى 
القــاضي لإثبــات الــرر)25(.

القــول الرابــع:   »لا يثبــت الفســخ إلا بــرر 

ــه  ــرط إثبات ــتمر، ويشُ ــرر أو يس ــديد يتك ش

بالبينــة أو الإقــرار، وقــد اختلفــوا في وجــوب 

ــروا أن  ــن أق ــر، لك ــرر اليس ــى ال ــر ع الص

الــرر المفــي إلى النفــور أو تعــذّر المعــاشرة 
ــق«)26(. موجــب للتفري

ــق  ــوا »بجــواز التفري ــول الخامــس: صرحّ الق

ــتمراً ولم  ــرر مس ــا، إذا كان ال ــرر مطلقً لل

يصلــح بينهــا الحاكــم ، فإنــه إذا ادعــت 

المــرأة أن زوجهــا يــرّ بهــا ضررًا لا يحُتمــل، 

مــن ضرب أو شــتم أو نحــو ذلــك، فلهــا 

ــاضي إن  ــا الق ــرق بينه ــة، ويفُ ــب الفرق طل
ــك«)27(. ــت ذل ثب

ويســتند أقــوال الفقهــاء  في ذلــك إلى عمــوم 
قولــه )ص(: »لا ضرر ولا ضرار في الإســام«)28( .

وإلى القاعــدة الأصوليــة » الــرر يــزال » )29(، 

و التــي هــي مــن القواعــد الأصوليــة الكــرى 
المعتمــدة في جميــع المذاهــب)30(.

وبالنظــر إلى أدلــة المذاهــب وتوجيهاتهــم، 

ــب  ــول الراجــح هــو جــواز طل ــر أن الق يظه

الزوجــة الطــاق عنــد وقــوع الــرر المعنــوي 

عــى  ويجــب  الــزوج،  مــن  الجســدي  أو 

الحاكــم الشرعــي أن يطلقهــا إذا ثبــت الــرر 

وتعــذر الإصــاح، وهــذا مــا ذهــب إليــه 

ــه  ــال إلي ــة، وم ــة والإمامي ــة والحنابل المالكي

ــه  ــة والشــافعية، والل بعــض متأخــري الحنفي

ــم. أعل
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الخاتمة

ختامًــا، فــإن دراســة أحــكام عجــز الــزوج 

ــدى  ــر م ــاشرة تظُه ــوء المع ــة وس ــن النفق ع

اهتــام الشريعــة الإســامية بحقــوق الزوجــة 

ــكل  ــع الإنســاني ب ــا للواق ــا، ومراعاته وكرامته

مــا فيــه مــن ضعــف وتقلــب، حيــث شرعــت 

للزوجــة  حلــولً فقهيــة متدرجــة تحفــظ 

ــار  ــن الانهي ــان الأسرة م ــي كي ــا، وتحم حقه

ــد  ــرر. وق بســبب الإهــال أو العجــز أو ال

كشــفت هــذه المســألة عــن تفــاوت دقيــق في 

اجتهــادات المذاهــب، إلا أن القاســم المشــرك 

ــة،  ــوب النفق ــى وج ــا ع ــو تأكيده ــا ه بينه

وحســن المعــاشرة، ورفــع الــرر، مــا يعــرّ 

ــا. ــة وعدالته ــن روح الشريع ع

 النتائج

بعــد دراســة أقــوال الفقهــاء وتحليــل أدلتهــم 

في مســألتي عجــز الــزوج عــن النفقــة وســوء 

المعــاشرة، تبــنَّ أن الــرأي الأرجــح، والــذي 

يتوافــق مــع مقاصــد الشريعــة في حفــظ 

الكرامــة الإنســانية وتحقيــق العدالــة بــن 

ــو: ــن، ه الزوج

أو  التفريــق  الحــق في طلــب  للزوجــة  أن 

الطــاق إذا عجــز الــزوج عــن النفقــة أو أســاء 

معاشرتهــا، ســواء كان العجــز دائمـًـا أو الــرر 

متكــررًا، بــرط أن يثُبــت ذلــك لــدى الحاكــم 

الشرعــي، ويعُطــى الــزوج المهلــة الممكنــة إذا 

ــا. كان العجــز طارئً

وقــد رجّــح الباحــث هــذا القــول لأنــه يجمــع 

ــنّة،  ــاب والس ــن الكت ــة م ــة النصي ــن الأدل ب

ــن  ــه )ص(: »لا ضرر ولا ضرار«، وب ــل قول مث

ــة، كقاعــدة »الــرر  ــة الكلي القواعــد الفقهي

يــزال«، كــا يحقــق هــذا القــول المقصــد 

الأســمى مــن الــزواج وهــو الســكن والمــودة، 

ــرأة في حــال  ــع عــى الم ــرر الواق ــع ال ويدف

الإبقــاء عــى زواج لا تصُــان فيــه حقوقهــا أو 

ــه كرامتهــا. ــدَر في تهُ

ــد  ــكاح عن ــخ الن ــم بفس ــإن الحك ــك، ف وبذل

ثبــوت العجــز أو ســوء المعــاشرة هــو حكــم 

ــا في  ــد تفريطً ــة الأسرة، ولا يعُ ضروري لحماي

عقــد النــكاح، بــل هــو وفــاء لمقاصــده، وهــو 

مــا أقرتــه المذاهــب الأربعــة والإماميــة عــى 

فــكان  والإجــراءات،  الــروط  في  تفــاوتٍ 

القــول بالجــواز المــروط أقــرب إلى تحقيــق 

التــوازن بــن حــق الــزوج في الإمســاك وحــق 

ــرر. ــن ال ــامة م ــة في الس الزوج
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1979م. الأولى، 

ــم.  ــرآن العظي ــر الق ــاعيل. تفس ــر، إس ــن كث 6.	اب

الطبعــة  والنــر،  للطباعــة  طيبــة  دار  الطيبــة: 

1999م. الثانيــة، 

ــروت:  ــة. ب ــح، محمــد. القواعــد الفقهي ــن مفل 7.	اب

دار الفكــر، الطبعــة الأولى، 1406هـــ/1986م.

8.	ابــن نجيــم، زيــن الديــن. البحــر الرائــق شرح كنــز 

الدقائــق. ط1، بــدون تاريخ.

9.	ابــن هــام، محمــد بــن عبــد الواحــد. فتــح 

الأولى،  الطبعــة  الفكــر،  دار  القاهــرة:  القديــر. 

1316هـــ/1898م.

10.	البيهقــي، أحمــد بــن الحســن. الســنن الكــرى. 

ــروت: دار  ــا. ب ــادر عط ــد الق ــد عب ــق: محم تحقي

ــة، 2003م. ــة الثالث ــة، الطبع ــب العلمي الكت

ــد(  ــش، محم ــم )علي ــش، وقرينه 11.	الجمــاني، علي

ــروت: دار  ــل. ب ــح الجليــل شرح مختــر خلي – من

ــخ. ــر، ط1، دون تاري الفك

ــروت:  ــنن. ب ــر. الس ــن عم ــي ب ــي، ع 12.	الدارقطن

ــخ. ــددة، دون تاري ــر مح ــة، ط غ دار المعرف

ــرح الكبــر.  13.	الدرديــر، أحمــد بــن ســعيد. ال

القاهــرة: دار الفكــر، الطبعــة الأولى، غــر محــددة.

الفقهيــة.  القواعــد  شرح  محمــد.  14.	الزرقــاني، 

الأولى،  الطبعــة  العــربي،  الكتــاب  دار  القاهــرة: 

1423هـــ/2002م.

الســيوطي، جــال الديــن. الأشــباه والنظائــر.  	.15 	

ــة، الطبعــة الأولى، دون  ــروت: دار الكتــب العلمي ب

ــخ. تاري

منهــاج  الحســيني.  عــي  السيســتاني،  	.16 	

الصالحــن. قــم: مؤسســة النــر الإســاميّ، الطبعــة 

تاريــخ. دون  الأولى، 

17.	الشربينــي، محمــد بــن أحمــد. مغنــي المحتــاج. 

الأولى،  الطبعــة  العلميــة،  الكتــب  دار  بــروت: 

1994م.

18.	الشــهيد الثــاني، زيــن الديــن بــن عــي. مســالك 

ــة  ــامي، الطبع ــر الإس ــة الن ــم: مؤسس ــام. ق الأفه

الأولى، 1410هـــ/1990م.

19.	الصنعــاني، محمــد بــن إســاعيل. ســبل الســام. 

بــروت: دار الحديــث، الطبعــة الأولى، دون تاريــخ.

20.	القرطبــي، محمــد بــن أحمــد. الجامــع لأحــكام 

القــرآن. القاهــرة: دار الكتــب المصريــة، الطبعــة 

الأولى، دون تاريــخ.

21.	القرضــاوي، يوســف. الحــال والحرام في الإســام. 

القاهــرة: مكتبــة وهبــة، الطبعــة 21، دون تاريخ.

ــرة:  ــوبي. القاه ــية القلي ــد. حاش ــوبي، أحم 22.	القلي

دار الفكــر، الطبعــة الأولى، دون تاريــخ.

23.	الكاشــاني، مفلــح بــن الحســن. الــوافي في الفقــه 

النــر الإســامي، دون  الإمامــي. قــم: مؤسســة 

ــخ. تاري

دار  بــروت:  خليــل.  شرح  الخــرشي.  24.	المالــي، 

تاريــخ. دون  الأولى،  الطبعــة  الفكــر، 

الــكلام.  جواهــر  حســن.  محمــد  25.	النجفــي، 

النجــف: مؤسســة المرتــى، الطبعــة الأولى، دون 

تاريــخ.

ــة.  ــن شرف. الأربعــون النووي ــى ب ــووي، يحي 26.	الن

ــخ. ــة الأولى، دون تاري ــر، الطبع ــروت: دار الفك ب

ــاع.  ــاف القن ــس. كش ــن يون ــور ب ــوتي، منص 27.	البه

ــخ. ــة الأولى، دون تاري ــر، الطبع ــرة: دار الفك القاه

الفقــه.  أصــول  في  الوافيــة  أحمــد.  28.	التــوني، 

تحقيــق: حســن المراغــي. الريــاض: دار البحــوث 

2007م. العلميــة، 

29.	الفقــه عــى المذاهــب الأربعــة ومذهــب أهــل 

ــروت: دار  ــاء. ب ــن العل ــة م ــداد: لجن ــت. إع البي

ــخ. ــة الأولى، دون تاري ــة، الطبع المعرف


